
   

الأشجار والحدائق العامة فى القانون المصرى حماية

(ENVIRONMENTAL & CLIMATE CHANGE LAWYER) 

مكتب

دي الصع أحمد
ة القانون شارات والاس للمحاماة

المناخ) وتغ ئة الب ا قضا (متخصص
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مقدمة

التغيرات آثار حدة من للتخفيف الوسائل أفضل من الأشجار تعتبر
المدمرة الأشجار يساعد بشكل كبيرالمناخية المزيد من فزراعة ،

الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه فى أكسيد غاز ثانى إمتصاص على
فى عملية تسمى (حبس الكربون) هذا يقلل بشكل كبير من

الحرارى وتغير المناخ.
أخشابها

الإحتباس ظاهرة
التنوع زيادة فى للأشجار
أغلب فى الطيور أن إذ

هام دور يوجد فإنه ذلك إلي بالإضافة 
البرية للحياة موئلاً توفر فالشجرة البيولوجى؛

تشكل الأشجار وفروع الشجرة على أعشاش فى صغارها تربى
وهذا البيئى التوازن ويحمى عليها يحافظ  بما المتسلقة للنباتات
الإنسان إتصال الطبيعة وتزيد من أنها تضفى جمالاً على

الأحيان
دعم

إلي بالإضافة
بالطبيعة.

توسيع بهدف وذلك الأشجار من العديد إزالة تم الأخيرة الآونة وفي
حوالى عن يزيد (ما آخري قومية مشاريع وتشييد إقامة أو العامة الطرق
يقة بالاضافة الى ازالة ما يقرب
بما يعادل حوالى

شجرة من بينهم اشجار مئوية عت
من المساحات الخضراء متر مربع ٣٧٥.٠٦٥.٣٦

٢٥٠٠
من حوالى

الذهن تساؤل هام وهو هل يحمي إلي تبادر الأثناء وفي هذه ، فدان١) ٩٠
الأشجار؟ القانون المصري
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بالاشجا المتعلقة القانونية النصوص نستعرض الورقة هذه من خلال
والتى وردت في القانون المصرى.
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في الدستور المصرى: الأشجار أولاً : حماية

أن: على ٣٢ المادة ونص فى

وحسن استغلالها وعدم استنزافها بالحفاظ عليها

بالأشجار الدستور المصري

حقوقملك للشعب، وتلتزم الدولة ومراعاة

إهتم

(موارد الدولة
الأجيال القادمة فيها)

أن: على ايضاً ٤٥ المادة نصت كما

(تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحميتها الطبيعية. ويحظر التعدى

كما مكفول, بها التمتع فى مع طبيعتها, وحق كل مواطن يتنافى فيما

النباتية الثروة على والحفاظ ،

إستخدامها

الحضر في الخضراء المساحة وتنمية
تلويثها, أو عليها,

حماية الدولة تكفل
بالحيوان، وذلك كله على الخطر، والرفق أو
المساحات حماية على يقتصر لا الدولة دور

للإنقراض
أن

المعرض منها والحيوانية والسمكية، وحماية
عن تتحدث المادة فهذه القانون) ينظمه الذي النحو

الخضراء في الحضر ولكنه يتعدى ذلك بتنمية هذه المساحة فى الحضر وزيادتها.

تنص على أنه: من الدستور ٤٦ المادة أن المادة السابقة فنجد إلي بالإضافة

التدابير اللازمة بإتخاذ وحمايتها واجب وطني وتلتزم الدولة (لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة
التنمية تحقيق يكفل بما الطبيعية للموارد الرشيد
فهذه المادة التى تعطى الحق لكل مواطن فى بيئة صحية
تناول إلي بالإضافة

الإستخدام بها الإضرار وعدم عليها للحفاظ
المستدامة وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها)

اللازمة للحفاظ عليه، التدابير وحمايتها واجب وطنى تلتزم الدولة باتخاذ وسليمة
والسليمة الصحية البيئة هذه على بالحفاظ الدولة إلتزام المادة هذه

الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق
الأشجار. الطبيعية ومنها

الإستخدام بها الإضرار وعدم
القادمة في الموارد الأجيال

أهم من الأشجار البيئية والتى تعتبر الخصوصية المصرى تعرض لفكرة الدستور
الدولة بتحسين نوعية الحياة والصحة العامة

أن ليس هذا فقط بل
إلتزام إلي بالإضافة آليات الحفاظ على الخصوصية البيئية

الأشجار.مما تساعد فيه بشكل رئيسي زيادة المساحات الخضراء وزيادة عدد

التى تنص على أنه: ) من الدستور المصرى

والصحي، الملائم والآمن المسكن ي

٧٨) وجاءت المادة

ف الحق للمواطنين الدولة الكرامة الإنسانية(تكفل بما يحفظ
البيئية، الخصوصية تراعي
أراضي الدولة ومدها بالمرافق

وطنية للإسكان الدولة بوضع خطة وتلتزم الإجتماعية العدالة ويحقق
إستخدام وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم

وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى
ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين العام
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والمرافق، الأساسية البنية وتوفير التخطيط إعادة تشمل العشوائيات مشكلة لمواجهة شاملة قومية
زمنية مدة خلال للتنفيذ اللازمة الموارد توفير تكفل كما العامة،  والصحة الحياة نوعية وتحسين
إضافية والمساحات الخضراء فضلاً عن كونها تمثل رئة الأشجار فى هذا الشأن ان
جيدة للحفاظ على الخصوصية البيئية المنصوص عليها فى المادة السابقة
المارة أمام البيئية الخصوصية تلك هدم يتم الخضراء والمساحات والحدائق

الإشارة ويجب محددة).
أداة تعتبر أنها إلا للمواطنين

الأشجار هذه وبإزالة
ومستخدمى هذه الطرق.

المواد المتعلقة إلي بالإضافة الأشجار
المصرى وضع الدستورى المشرع
لتحسين نوعية الحياة والصحة

بأن
دستورياً فى القانون المصرى لحماية

القول ، يمكن من خلالها
أساسا فكل هذه المواد تعتبر

الدستور٢ المستدامة الواردة فى بالتنمية
أساسية دعامة بإعتبارها

في القانون المصرى:

المشرو أن فى هذا الشأن

فى البلاد وزيادتها الأشجار

الأشجار ثانياً : حماية

ع المصرى لم يذكر المواد
متفرقة قوانين عدة فى

الإشارة العام، ويجب بمعناه

قانونياً لحماية أساسا
العامة.

ونتحدث هنا عن القانون
الأشجار حماية على نص وإنما موحد تشريع فى الأشجار بحماية المتعلقة

-نستعرضها بشئ من التفصيل كما يلى :

قانون العقوبات المصري: 

 

 

البیئیة الجوانب كافة تراعى التى التنمیة
قواعد التنمیة المستدامة وغالباً ما یحدث

ھى المستدامة التنمیة وتعتبر المصرى، الدستور من
وبازالة الاشجار وتقلیل الحدائق العامة یعتبر ھدمل

٢٧ المادة فى وردت المستدامة التنمیة ٢ومواد

والاقتصادیة والاجتماعیة وھى ما تطلع الیھا الدولة ،
بالتنمیة الاقتصادیة والرخاء الاقتصادى على حساب البیئة والحفاظ علیھا.

٣

اھتمام

البيئية الموضوعات أولت التى العربية الدول أوائل من مصر كانت ن
الأشجار أول تجريم لقطع ١٩٣٧م

أ إلي الشأن فى هذا الإشارة ويجب
عناية خاصة، حيث تناول المشرع المصرى فى قانون العقوبات الصادر عام

الآتية: وذلك من خلال المواد

أن:

الأعمالأو المنشأت المعدة للنفع العام , أو

من قانون العقوبات المصرى تنص على

العامة الأملاك عمداً شيئاً من المبانى أو

١٦٢ فجاءت المادة

أتلف(كل من هدم أو
الأماكن فى مغروسة أشجاراً أتلف أو قطع من وكل الفنية, أو التذكارية القيمة ذات للزينة المعدة
وبغرامة يعاقب بالحبس أو فى الميادين العامة
أنه ) فهذه المادة توضح جنيه). ٥٠٠)

الأسواق الشوارع أو فى المتنزهات أو فى لعبادة أو فى
ولا تزيد عن خمسمائة جنية جنيه) ١٠٠)

ودورها فى الأشجار أهمية إنذاك المشرع المصرى

المعدة ل
لا تقل عن مائة جنية
أدرك ١٩٣٧م تحسين جودة الحياة مما حدا بهمنذ عام

والميادين العامة. الأسواق سواء كانت فى الشوارع او فى المنتزعات او فى وإتلافها لتجريم قطعها



 
 

               

      

          
     

         
             

     

    
                    

             
            

                  
         

           

                  

   

                 
               

          
      

           

               
  
             

 
        

    

بالحبس مع يعاقب

النباتات.

انه أيضاً على العقوبات قانون من

أو غير ذلك من أو مغروسا

٣٦٧ المادة المشرع نص فى أن ليس هذا فقط بل -
الشغل:

خلقه أو شجراً نابتا أتلف زرعا غير محصود أو كل من قطع
.كل من أتلف غيطا مبذوراً أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضراً

(أولا):
(ثانيا):

شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمة

فكل هذه المواد ر.)
هذا التشريع وإعتمد

سنة على الأقل وسنتين على الأكث

إقتلع كل من
.

(ثالثا):
في شجرة

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة
هى الحفاظ على البيئة ١٩٣٧م الغاية التى تبناها المشرع المصرى منذ عام أن تؤكد

لابد من الحفاظ عليها وتنميتها.أن الأشجار وأنه رئة اضافية للمواطنين

التى تنص على أنه:

لإنتاج مشتل لإقامة

٢٧ النص فى المادة فجاء بالأشجار ١٩٩٤م

تقل عن ألف متر من أراضى الدولة

قانون البيئة المصري:
المصرى الصادر فى عام قانون البيئة



إهتم

تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا(
والهيئات بسعر التكلفة.

الأشجار الخاصة بزراعة هذه الإرشادات إعداد

للأفراد على أن تتاح منتجات هذه المشاتل

المختصة التى تتبعها هذه المشاتل

الأشجار

الإدارية وتتولى الجهات
هذه المشاتل). إقامة ورعايتها, يسهم جهاز شئون البيئة فى تمويل

من قانون البيئة المصرى على أنه:

الآتية: الأعمال من بأي

٢٨ كما نصت المادة

طريقة القيام

-

بأي (يحظر

أولا:.........

فيها كلها أو الإتجار أو تصديرها أو إستيرادها النباتات أو حيازتها أو نقلها أو إتلاف ثانياً : قطع أو
تغيير أو الطبيعية موائلها من شأنها تدمير بأعمال القيام أو منتجاتها, أو مشتقاتها أو منها أجزاء
هذا النص لا يتحدث عن النباتات بصفة إلي أن الإشارة ويجب الخواص الطبيعية لها أو لموائلها...الخ)

النادرة التى تم تحديدها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون٣. النباتات بعض عامة ولكنه يتحدث عن

على أنه: ١٩ ليس هذا فقط بل اشترط قانون البيئة المصرى فى نص المادة -

البيئى للمنشأة أو المشروع الأثر تقييم عام أو خاص بتقديم دراسة إعتباري (يلتزم كل شخص طبيعي أو
إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء

٢٨ الوارد رفق ھذه اللائحة یتضمن كافة النباتات النادرة المحمیة بموجب نص المادة

٤

٤ من اللائحة التنفیذیة ان الملحق رقم ٢٣ ٣حددت المادة رقم

من قانون البیئة.



 
 

                 
      

    

             

                    
             

           
                

           

       
            

                   
                   

       
        

                   
               

                  
                 

                    
          

                       
             

          
           

      

          
    

 

        

شئون جهاز يصدرها التي النوعية والأحمال والأسس والمواصفات والتصميمات للعناصر وفقاً الدراسة
خرائط بتقديم المختصة الإدارية الجهات ،وتلتزم المختصة الإدارية الجهات مع يق

توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية .
بالتنس البيئة

للمناطق الصناعية

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التي تسرى عليها أحكام هذه المادة).

التنفيذية لقانون البيئة هذا الامر بأن نصت على أنه:

للمشروع (أ)

من اللائحة ١٠

البيئى للمنشأة الأثر عام أو خاص بتقديم دراسة تقييم إعتباري

ونظمت بالفعل المادة -

(يلتزم كل شخص طبيعى أو
إجراء الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع ويكون
النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق والأحمال والأسس

أو الإدارية المختصة
ر والتصميمات

الجهة إلي
الدراسة وفقاً للعناص
الإدارية الجهات المطلوبة قبلمع البيانات من كافة بالتأكد للترخيص المانحة الجهة أو المختصة

الرآى. لإبداء لجهاز شئون البيئة إرسالها

التلوث البيئي لأحمال وتلتزم الجهات الادارية المختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسات
وعدم وجود تأثيرات سلبية فى حالة تجاوز
وإصدار البيئى الرأي وإبداء
الصناعية للمنطقة المتكاملة البيئية الإدارة خطة الدراسة بهذه ويرفق البيئية

الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة ومخطط توزيع
لمراجعتها البيئة لجهاز شئون الدراسة ويجب تقديم متوافقة, أنشطة غير

الأحمال قوائم
إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة ومعالجة مياة الصرف الصناعى وكيفية التخلصمتضمنة خطة

ومياة الصرف بالمنطقة.)

دليل

النهائى منها وخطة الرصد الذاتى لنوعية الهواء والضوضاء

٤والذى البيئى الأثر تقييم
من ١٠ ن البيئة والمادة

أسس وإجراءات وصدر عن وزارة الدولة لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة
من قانو ١٩ البيئى الواردة بنص المادة الأثر

-
يعتبر هو المنظم لكافة قواعد تقييم

إليهم، الإشارة السابق التنفيذية اللائحة
بحيث يكون المشروع (أ,ب,ج) مشروعات

إلي البيئية أضرارها
الأثر

المشروعات على حسب وفرق هذا الدليل
بالبيئة وبالتالي تكون دراسة تقييم أضراراً هو أقل (أ)

البيئة على المشاريع أخطر من (ج) المشار الأخيرةوتعتبر يع (ب,ج) مشروعات بخلاف بسيطة البيئي
هامة جداً لضمان تلافى آثار المشروع البيئية من أهمها جلسات إجراءات بها لذلك يوجد
كافة إليها يدعى (جلستين) عام إستماع جلسات عقد ضرورة الدليل
ويطرح في هذه الجلسات الملخص المشروع البيئية، بأضرار
السلبية الآثار البيئي لهذا المشروع وذلك فى محاولة للتوافق على تلافى
مقدم الدراسة لتعديل ما جاء بها إلزام بإمكانه جهاز شئون البيئة أن

أضراراً وأكثرهم
إشترط التى المجتمعى التشاور

المعنية بالمشروع والمحتمل تأثرهمالأطراف
الأثر التنفيذى لدراسات تقييم

للمشروع ,كما جاء فى هذا الدليل
المشروع البيئية. أضرار لتلافى

٢٠٠٩ ای ی – انى ار ال الاص – ة ن ال ة وجهاز ش ن ال ولة ل زارء ووزارة ال ل ال ٥رئاسة م ل صادر ع ل ا ال ٤وه

٥



 
 

      
          

                   
       

         

                
       

          
                

    

    
  

   

        

       
   

         
   

  
  

   
     

                 
    

          

 

     

أعتمد الدليل بعض الحالات الخاصة بخلاف تقسيم المشروعات السابق ذكرها أنه ليس هذا فقط بل -
(المشروعات فى المناطق الحساسة الذى لا يتم فيها تقييم المشروعات وفقاً للأسس السابقة ومن أمثلتها
هذه المشروعات بأنها تلك المشروعات التى يكون فيها المشروع مقاماً فى أو يطل على عرف الدليل
المشروع الحالة يكون البيئية.....وفى هذه لأهميته

بيئياً)
أما والحفاظ عليه أو قريباً من موقع يجب حمايته

العامة والمساحات والحدائق الأشجار وإزالة وهذا ما ينطبق على قطع
المشرع بموجب النصوص السابقة قد وضع ضمانه أن

البيئي وفقاً لما جاء بدليل

الأساسي٥,
، فنستنتج مما سبق
الأثر

من تصنيفه أكثر شدة
الخضراء أو التقليل من مساحتها

دراسة لتقييم إجراء والإجراءات.للحفاظ على البيئة وهى الأسس

الحدائق العامة فى تلك الحالة وفقاً لقانون البيئة إزالة أو الأشجار عند وجود ضرورة تستدعى قطع
البيئي. الأثر دراسة لتقييم

وأنه
إجراء لابد من

منه ٨ رقم
١٩٨٤م: لسنة ١٢ قانون الري والصرف رقم

هذا القانون ينظم رى وصرف الحدائق العامة وينص فى المادة إن فى هذا الشأن


الإشارة ويجب
إنه: على

تعتبر الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع فى الجسور العامة أو فى داخلها أو فى المجارى العامة وغيرها
رضه وله أن

)
من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف ملكا لملاك الأراضى المواجهة لها كل تجاه أ

يتصرف بقطعها أو قلعها بترخيص من مدير عام الرى المختص وبالشروط الآتية:

أن يكون قد مضى على غرسها مدة لا تقل عن عشر سنوات.

أن يقوم المالك بغرس ثلاث أشجار مقابل كل شجرة يرخص له بقطعها من الأشجار المغروسة على
مة طرقا رئيسية أو فرعية وأن يتعهد برعايتها.

- ١

- ٢
جانبى جسور الترع والمصارف المستخد

المجارى زراعة الأشجار على ومواقع وأسلوب نظام العامة للرى كل فى دائرة اختصاصها وتضع الإدارات
المائية.

وإذا ترتب على وجود الغراس إعاقة المياه أو تعطيل الملاحة أو إعاقة تطهير أن توسيع لمجرى أو الإضرار
بالجسور أو عرقلة المرور عليها أو أية أضرار أخرى أو خشى من سقوطها كلفت الوزارة صاحبها بإزالتها أو
قطع فروعها فى الموعد الذى تعينه وإلا قامت هى بذلك وتولت بيعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم

نفقات الإزالة أو القطع.)

الموارد لحماية ضرورة استيفائها من والتأكد الأشجار على للمحافظة الشروط هذه المشرع وتطلب
الطبيعية.

ه. اب الاشارة ال ى ال ق الاث ال اءات ل ل الاس والاج م دل

٦

١٦ اجع فى ذل ص ٥ی



 
 

       
           
  

                  
    

           

         

       
                  

                
            

   

           
          

           
                 

                 
  
      

    
  

                  
       

              
        

          
         

            

 
          

من هذا القانون على انه: ٩ كما تنص المادة

أو إحداث تعديل أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف إجراء (لا يجوز
تزيد على عشر لمدة لا الترخيص ويمنح تحددها التى للشروط الرى وطبقا وزارة بترخيص من فيها إلا
سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الرى على ألا يجاوز مقداره عشرة جنيهات
بهذه عابئين غير المطعون ضدهم به يقوم لم ما وهذا الترخيص.) تجديد على ذاته الرسم ويستحق

الإشتراطات. التراخيص وتلك

هذا القانون: من ٩٢ ليس هذا فقط بل ان المادة -

إنه: والتى تنص على الأشجار المتعلقة بنزع الإشتراطات عقوبة على مخالفة أفردت

بقطع الأشجار والنخيل دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الرى ٨ (يعاقب على مخالفة نص المادة
بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها

٢ البند
ويعاقب على مخالفة جنيه) ٢٠٠) ولا تزيد على مائتى جنيه جنيها) ٣٠)
٢٠) بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها الرعاية أو عدم الغرس المذكورة سواء بعدم المادة من
جنيه). ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخل ٢٠٠) ولا تزيد على مائتى جنيه جنيه)

بتعهده.

إحدي الفتوى بمجلس الدولة قد أصدرت فتوى حديثة فى هذا الشأن لقيام إدارة يذكر فى هذا الشأن أن -
على حديقة الخالدين بمدينة بالتعدى (الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم) الإدارية الجهات
إلزام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إلي فيها إنتهت طنطا (التابعة لوزارة الموارد المائية والرى) والتى
لعدم وذلك نفقتها على لأصله الشئ ورد المخالفة الأعمال بإزالة المنوفية بمحافظة الكوم شبين
لمركز المحلية الوحدة من جانب تعديًا يعد مما الحديقة على منشأت باقامة ترخيص على الحصول
وذلك باعتبار ومدينة شبين الكوم يتعين إزالته إداريا على نفقتها دون إخلال بالعقوبات المقررة قانونًا،
إلى استصدار ترخيص من السعي التزاماً مقتضاه المحلية وغيرها أن القانون قد ألقى على عاتق الوحدة
وزارة الري بما تنوي القيام به من عمل أو حفر أو إقامة أي منشآت على الأملاك العامة ذات الصلة بالري
والصرف، والهدف من هذا الترخيص هو التأكد من أن العمل الذي يراد إقامته في تلك الأملاك العامة
لرى العامة الإدارة قامت  وإذ فإنه ثم ومن منشآته. والصرف وسلامة الري مرفق مقتضيات مع يتعارض لا
بإزالة هذا التعدي ورد الشئ لأصله، فإن قرارها يكون ٢٠١٧ ٢٥٠٠) لسنة
هذا بتنفيذ بالمنوفية الكوم شبين ومدينة لمركز المحلية حدة

المنوفية بإصدار قرارها رقم (
الو وتلتزم القانون، وحكم متفقًا

الأشجار. ضرورة الحصول على رخصة للبناء على الحدائق العامة ونزع إلي إنتهت

١٩٦٨م: لسنة ٨٤

فهذه الفتوى

قانون الطرق العامة رقم

.٣٢/٢/٤٦٧٦ والمقیدة برقم ٢٠٢٠/١/٩ بتاریخ

القرار.٦



صدرت ھذه الفتوى

٧

٦



 
 

      
             

    
   
  

       

    
    

           
           

  
  

               
                

  
    

  
     

 

      
            

  
            

                 

 

                   

        
       

   
   

  

هو القانون المنظم للطرق العامة والذى ينص
أن فنجد (

١٩٦٨ لسنة ٨٤ القانون رقم إن فى هذا الشأن
(القيود المفروضة على الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة الخاص بـ

الإشارة ويجب
الباب الثالث

إيضاحه الواقعة على جانبي الطريق والزم كما سيتم الأراضي
فى

المشرع في هذا القانون فرض قيوداً علي
إنه: من هذا القانون ١٠ فقط لا غير،ورد فى المادة فى الزراعة الأراضي هذه إستخدام

(تعتبر ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافة خمسين مترا بالنسبة إلى الطرق
الإقليمية. السريعة وخمسة وعشرين مترا بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق

وذلك خارج الأورنيك النهائى المحدد بحدائد المساحة طبقا لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل
محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:

لا يجوز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعةويشترط عدم إقامة أية منشآت

طريق،

( أ )
عليها.....الخ)٧

:٢٠١٥ لسنة ٩٤ مكافحة الارهاب رقم قانون 

بالعمل بانه (يقصد بالعمل الارهابي بالمقصود الثانية منه عند تعريفه المادة الارهاب فى قانون ونص
الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام
العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض
التي والحقوق الحريات أو غيرها من للخطر، أمنهم أو الخاصة أو العامة أو حقوقهم أو حرياتهم حياتهم
إلحاق أو القومي، الأمن أو الاجتماعي السلام أو الوطنية بالوحدة الإضرار  أو والقانون، الدستور كفلها
الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو الأصول الأخرى أو بالمباني أو بالأملاك العامة

، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية
دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات

أو الخاصة
أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو

الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها
لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.
أو المادة، المبينة بالفقرة الأولى من هذه أحد الأغراض وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق
أو بالنظم المعلوماتية بالنظم أو إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات التحريض عليها، أو لها الإعداد
المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية
المشرع رؤية ويعتبر هذا القانون تطور فى والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات.)

والذى وضع تعریف للطرق العامةفى ١٩٤٩ لسنة ٥٣ جاء بالغاء القانون رقم ١٩٦٨ لسنة ٨٤ الشأن ان القانون رقم یذكر فى ھذا

یقصد بالطرق العامة فى ھذا القانون، الطرق المعدة فعلا للمرور العام عند صدوره ولیست مملوكة للأفراد أو الھیئات

٧

- ١ (المادة
لا یجوز لغیر الحكومة بعد
ویعتبر ما یغرس من تلك

- ١١ صدوره بمرسوم طبقا لأحكام ھذا القانون).بالاضافة الى (المادة الخاصة، وكذلك كل طریق ینشأ بعد
صدور ھذا القانون غرس أشجار على جانبى الطرق العامة الا باذن خاص من مصلحة الطرق والكبارى.

ولو كان غارسھا غیر الحكومة). الأشجار من الأملاك العامة

٨



قبيل من الاثار أو الطبيعية بالموارد او بالبيئة الضرر الحاق ان اعتبر الذى البيئية للقضايا المصري
الاعمال كافة مع ذلك فى تتساوى مغلظة عقوبات التشريع هذا لها افرد التى الارهابية الاعمال

الارهابية الاخرى.

الاتفاقيات الدولية: في الأشجار  

     

: حماية ثالثاً

 

تفاقية الاطارية للتغير المناخى: الا 
فى ديباجة هذه الاتفاقية ومقدمتها ما يلى :



فجاء -

أن الاطراف فى هذا الاتفاق, باعتبارها أطرافاً فى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المشار
هدف الاتفاقية واسترشاداً بمبادئها, بما فى ذلك مبدأ اليها فيما يلى بـ"الاتفاقية"وسعياً منها فى تحقيق
الانصاف والمسؤوليات المشتركة وان كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف, فى ضوء الظروف الوطنية

المختلفة,
الحاجة الى تصد فعال وتدريجي للتهديد الملح الذى يشكله تغير المناخ, استناداً الى أفضل وإذ تدرك

المعارف العلمية المتاحة,

القابلة الاطراف, لاسيما تلك النامية المحددة والظروف الخاصة للبلدان أيضاً الاحتياجات وإذ تدرك
للتأثر بوجه خاص بالآثار الضارة لتغير المناخ, وفق ما تنص عليه الاتفاقية,

................................

................................

الاجراءات اتخاذ عند للاطراف, ينبغى وانه للبشرية, مشتركاً فاعلاً يشكل المناخ تغير بان تقر وإذ
للتصدى لتغير المناخ, أن تحترم وتعزز وتراعى ما يقع على كل منها من التزمات متعلقة بحقوق الانسان,
ذوي والاشخاص والاطفال والمهاجرين المحلية والمجتمعات الاصلية الشعوب وحقوق الصحة فى والحق

٢٠١٦/٤/٢٢ ارخ ة ب مة ال ل ال الفعل م ق ها  ی عل ى ت ال وال

٩

٨

(تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق
وفحوى هذا ان المقررة)
الاتفاقية على وينطبق هذا

من الدستور المصرى على انه ٩٣ نصت المادة -
الانسان التى تصدق عليها مصر , وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً الاوضاع

الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تصبح لها قوة القانون الداخلي،
تقليل انبعاثات الغازات الى هذه الاتفاقية وتهدف ، الموقعة عليها مصر٨
، وتعتبر آثار التغيرات المناخية المدمرة والتخفيف من

الاطارية للتغير المناخى بباريس
للتقليل من حدة ظاهرة الاحتباس الحرارى

التقليل من حدة ظاهرة الاحتباس الحرارى من اهم العوامل التى تساعد فى
الدفيئة

الاشجار والمساحات الخضراء
وتناول فيما يلى واهمها الكربون، امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة

حماية الاشجار وذلك كما يلى :
قيامها ب

ستنتج منها ضمناً
والتغير المناخى من خلال

بعض نصوص الاتفاقية التى ي





 
 

                    
                  

              
               

            
               

  
            

                
             

              
                         

   
     

         
  

                    
      

   
      

  
              

    
 

     
      

                
     

             
         
    

  
 

 

    
  

  

الجنسين بين المساواة عن فضلا التنمية, فى والحق هشة, أوضاع يعيشون الذين والاشخاص الاعاقة
وتمكين المرأه والانصاف بين الاجيال,

..........................

الوطنية للتشريعات وفقاً الفاعلة الجهات ومختلف الحكم مشاركة جميع مستويات أهمية تدرك وإذ
لكل من الاطراف, فى التصدى لتغير المناخ,

تهدف الاطراف الى تحقيق ٢ من أجل تحقيق هدف درجة الحرارة الطويل الاجل المحدد فى المادة -١)
الانبعاثات ارتفاع  وقف بأن مسلمة ممكن وقت أقرب فى الدفيئة غازات انبعاثات عالمى لارتفاع وقف
يتطلب وقتاً أطول من البلدان النامية الاطراف والى الاضطلاع بتخفيضات سريعة بعد ذلك وفقاً لافضل
من أجل تحقيق توازن بين الانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر وعمليات ازالتها

س
المعارف العلمية المتاحة

اق التنمية المستدامة والجهودبواسطة البوالع فى النصف الثانى من القرن على اساس الانصاف وفى سي
الرامية الى القضاء على الفقر.....الخ)

اقية التنوع البيولوجي :
اتفاقية التنوع البيولوجى التى وردت فى ديباجتها:

اتف 
ليس هذا فقط بل ان

إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي، والقيم الايكولوجية والجينية أن الأطراف المتعاقدة،

-

)
البيولوجي للتنوع والجمالية والترفيهية والثقافية والتعليمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية

وعناصره،
وإدراكاً منها أيضاً لأهمية التنوع البيولوجي من أجل التطور، ولصيانة النظم الكفيلة بإستمرار الحياة

في المحيط الحيوي.

وإذ تؤكد أن صيانة التنوع البيولوجي تشكل إهتماماً مشتركاً لجميع الشعوب..)

على كل ) انه ( (التدابير العامة للصيانة والإستخدام القابل للإستمرار بعنوان ٦ كما نصت فى المادة
طرف متعاقد أن يقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي:

١٠

ظاهرة آثار من نقلل العامة والحدائق الخضراء المساحات وبوجود الاشجار بوجود أنه ذكرنا وكما -
الاحتباس الحرارى والتغير المناخى من خلال امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة وانه بازالة هذه الاشجار
وفى هذا ذا على زيادة التغيرات المناخية وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة،
لما جاء باتفاقية التغير

والمسطحات الخضراء يساعد ه
الامر يصح القول بأنه بازالة الاشجار وتقليل المساحات الخضراء مخالفة صريحة

والتى بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة،
تنص التى الاتفاقية بالمادة الرابعة من

الاطراف كافة الدول بباريس التى تطالب
أيضاً ما جاء . ويؤكد ذلك

الاطارية المناخى
المصرى الداخلي جزء من القانون

على أنه :



 
 

             
    

  
  

 

 

 
      

 

 

قابل نحو على وإستخدامه البيولوجي التنوع لصيانة وطنية برامج أو خطط أو إستراتيجيات وضع
بتعديل الإستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث - تحقيقاً لهذا الغرض -

(أ)
للإستمرار، أو القيام

التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد - ضمن جملة أمور
تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني

- تعكس
.المعني.

أقصى حد ممكن وحسب إلى التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، (ب) دمج صيانة
( الإقتضاء، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات.

الاعضاء بصيانة التنوع البيولوجي ووضع برامج وطنية لصيانته ويعتبر
ازالة الاشجار وتقليل المساحات الخضراء بمثابة
اهرة الاحتباس الحرارى على

ى التزام كافة الدول
ويعتبر الداخلي، المصرى

نص الاتفاقية على خطورة ظ ، بالاضافة الى

وهذا يعن
جزء من القانون هذا الالتزام

مخالفة صريحة لهذا الالتزام
التنوع البيولوجي للكائنات.

٢٠٣٠ اهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية
كافة اساسية للتنمية فى كضمانة المستدامة بالتنمية ايضاً



بلا شك ان موضوع حماية الاشجار يتعلق
" وهذه تلبيةالدول في القادمة الأجيال حق على تطغى أن دون الحاضر حاجات تلبي التي التنمية

النمو الاقتصادي، نمية المستدامة عبر الربط والتكامل بين ثلاثة مجالات هي:
والتوزيع العادل لمخرجات هذا النمو.١٠"

٩وتتحقق الت احتياجاتها".
والحفاظ على البيئة والموارد،

يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من
وزيادة ورفع مستوى المعيشة رفع معدل النمو

) على انه
ماعية بما يكفل

من الدستور المصرى
الاجت والعدالة

٢٧ ونصت المادة
التنمية المستدامة خلال

معرفة المشرع الدستورى المصرى وهذا يدل على والقضاء على الفقر) وتقليل معدلات البطالة
مسايراً بذلك كافة دول العالم.

فرص العمل
باهمية التنمية المستدامة

وضع أجندة تنموية من خلال التنمية المستدامة، اهتمام الأمم المتحدة بمفهوم ذلك جاء وفي ضوء
٢٠١٦ ٢٠٣٠، والتي بدأ رسمياً سريانها في يناير غاية لخطة التنمية المستدامة لعام ١٦٩ هدف، ١٧ تتضمن
من أجل حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومعالجة التغيرات المناخية والحماية البيئية،

لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر وكوكب الأرض.

9 UN Documents: Gathering a Body of Global Agreements found at http://www.un-documents.net/ocf-
02.htm#I 

10 UNEP, 1992. Agenda 21 United Nations Environmental Program. [Online] 
Available at: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52 
[Accessed January 2014]. 

١١



(مدن ومجتمعات والمتعلق المستدامة
 

عن الهدف الحادى عشر من اهداف التنمية ونختص هنا بالحديث
جعل ويتطلب هذا الهدف بهذا الامر، قطعالاشجار وازالة الحدائق العامة وذلك لارتباط

-
محلية مستدامة)
ات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة. تؤخذ مكافحة تلوث التربة والمياه وتلوثالمدن والمستوطن

الممارسات تضمن أن وينبغي الهدف؛
.

هذا تحقيق نحو الإلزامية الخطوات كإحدى الاعتبار في الهواء
الاقتصادية بعد ذلك خفض تكاليف الأضرار البيئية والصحية وبالتالي تحسين جودة حياة الناس

آمنة توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة،
ذوي والأشخاص السن وكبار والأطفال للنساء  بالنسبة سيما

) ومن ضمن مقاصد هذا الهدف ايضاً -
ولا إليها،  الوصول ويمكن  للجميع وشاملة

وهذا ما لا يتحقق ب (٢٠٣٠ قطع المزيد من الاشجار وازالة الحدائق العامة.الإعاقة، بحلول عام

١٢



خاتمة
المختلفة التشريعات فى قانوني وضع سياج المصرى المشرع
قانون فى جاء فيما البداية فى

أن ما سبق كل من يتضح
هذا وتجلى العامة والحدائق

صريح ومباشر
الأشجار

١٩٣٧م
حماية هدفه

ويعتبر هذاالعقوبات الصادر عام الأشجار لقطع والذى تضمن تجريم
والاشجار، البيئة على للحفاظ نواة غرست التى
ما تم إلي ووصولاً ومكافحة الارهاب،

البيئية التشريعات طليعة فى القانون
مروراً بقوانين البيئة والري والصرف والطرق العامة

السابق ٤٥ المادة وما نص عليه في ٢٠١٤م عام المصرى الصادر الدستور النص عليه فى
ذكرها والتى نصت على كفالة الدولة بحماية وتنمية المساحات الخضراء فى الحضر،
والتى القادمة الأجيال من الدستور المتعلقة بالحفاظ على حقوق ٤٦
تتعلق التى الدستور من ٧٨
،

المادة وكذلك
جداً كبير دور الخضراء والمساحات

وطنى واجب لبيئة
الأشجار

وما جاء فى المادة
ا ان حماية على نصت

فيها تلعب التى البيئية بالخصوصية
تتضمن تحسين نوعية شاملة ى
وزيادة الأشجار من لمزيد

هذه المادة لنظم تخطيط عمران
ا زراعة خلال من إلا تتأتي لا التى

إستهداف إلي بالإضافة
العامة والصحة الحياة

فى البلاد وحمايتهم. المساحات الخضراء
كل هذه المواد تدل على ان المشرع المصرى بموجب ما سبق بيانه من نصوص قانونية
وتبقي المعضلة الكبرى فى تطبيق والحدائق العامة والمساحات الخضراء الأشجار حمي
وتنفيذ ما ورد بالنصوص السابقة من قبل القائمين على تنفيذ تلك النصوص وكذلك
من أن ونعتقد بتطبيقها والمطالبة ذكرها السابق النصوص لتلك المواطنين مراقبة

والحدائق العامة بشكل حقيقي. الأشجار خلال ذلك نستطيع حماية
عن وزارة البيئة المصرية بشأن المساهمات صدر يجب الاشارة انه قد ليس هذا فقط بل انه
للتقليل اجرائها المزمع الاجراءات بشأن المناخية للتغيرات المحددة١١ الوطنية
فى الوطنية (الجهود عنوان تحت به ورد المناخية التغيرات آثار حدة من والتخفيف
(NATIONAL EFFORTS in ADAPTATION AND MITIGATION والتكيف التخفيف
فيما بتعلق باجراءات التخفيف تحت عنوان (سياسات واجراءات ٣.٢.١ وبالتحديد فى البند
) وفى أطار تخفيف الدولة لانبعاثات Mitigation Policies and Measures التخفيف
على ستعمل انها الحكومة ذكرت الكربون، اكسيد ثانى واهمها الدفيئة الغازات
الحفاظ على الاشجار على جوانب الطريق وفى الجزر الوسطى من الطرق والتى تساعد فى
امتصاص غاز ثانى اكسيد الكربون وذلك فى الطرق الموجودة داخل المدن وخارجها

وستعمل الحكومة على تأمين الري والصرف لهذه الاشجار١٢.







یمكن الاطلاع على المساھمات الوطنیة المحددة الصادرة من مصر باللغة الانجلیزیة فقط من خلال الموقع الخاص بجھاز شئون البیئة ومن خلال ھذا اللینك ١١

الخاص بلجنة التغیرات المناخیة بالامم المتحدة
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Egypt/1/Egyptian%20INDC.pdf

من ھذه المساھمات المشار الیھا : ١١ ورد فى الصفحة رقم
Additional mitigation measures include the increase of the country’s CO2 absorptive capacity through plantation, )
maintaining suitable types of trees along road sides, the middle-island of inter-city and urban roads, and on irrigation and 
drainage canal banks. In addition, wood forests should use treated wastewater for irrigation.)
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